








عودة 


حضرة صاحب الجلالة الهاشمية كلك اللعظم 
الى فاصية ملكه السعيد 


عا 0003 5 200 
د بيمن الله ورعايته حضرة صاحب الخلالة الماشمية الملك المعظم الى عاصسة ملكه السعيد 
من سفرته الميمونة الى ٠‏ 26 : 
ن سفرثه يمون الى خار ج المملكة الاردنية الماثمية يوم اللجمعة الواقع في 148١/5/71‏ . 


ل ا 


رئيس الوزراء 
الشريف عبد الحميد شرف 





قانون مؤقت رقم )١90(‏ لسنة لاحلا 
نقاامرقم (497) لسنة 198٠‏ 


ل و 2 .. الاردسّة 


عيان : الثلاثاء م1 شعبان سنة و*؟1 مه 


الفسربلنل 


قانون معهد الادارة العامة 


قرارات صادران عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


امنا شعكّة 


الموافق | تموز سلة .198 م. الصمددع 5915 


نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي الي وردت او ترد 
للاردن بقنصد الرعي 








1 








اح ل 


8 57 . وو و١٠‏ _مميوؤرث” ه 
كد لش للش ست لهاي اله 
بمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 44 ) من الدستور 
وبناء على ما قراره مجلس الوزراء بتاريخ 44٠١/0/18‏ 
تصادق ‏ عدن ٠‏ النسة ان 5 
دق اح لسوتت عل ارا بات ارا توووم الغ 
فت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتاع يعقده . 


قاذء ن مؤقت رقم ( ١7‏ ) لسنة ١4/٠١‏ 


قانون معهد الاداره العامة 








المادة 5 - يمارس المعهد في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية : 
أ عقد برامج التنمية الادارية ُتلف المستويات ني التخصصات الي تحتاجها الدوائر والمؤسسات 


الحكومية والخاصة . 

ب اجراء البحوث العلمية في الجالات الادارية الختلفة بهدف حل المشكلات الي تواجهها الدوائر 
والمؤسسات الحكومية والخاصة وبالتعاون معها وتطوير الادارة فيها . 

جح تقديم الاستشارات الادارية إلدوائر والمؤسسات الحكومية وانخاصة . 

د اعداد الوثائق والنشرات ذات العلاقة بالامور الادارية واصدارها وتبادلما مع لهات المعنية قي 
المملكة والدول العربية والدول الاخرى . 


ه ‏ تشجيع البحوث العلمية في شؤون الادارة داخخل المملكة ودعمها ماليا ومعنويا . 


لمادة ٠/‏ ب تكون الدراسقوالتدريب في المعهد بالتفرغ الكامل او الجزثي . 


الملدة بم أ - يؤلف مجلس ادارة المعهد على الوجه التالي : - 





اللادة ١‏ ر هذا اثثان ن كان ٠‏ 2000 0 1 
4 وز لانوم تسو الادارة العامة لسئة 14/١‏ ) ويعمل به من تاريخ نشره في الكريدةالرسمية رئيس ديوان الموظفسين رئيسا 
الادة ؟' - يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعائي الخصصة لا ادناه ما لم تدل القربنة عل غير ذ وكل هرا الركنن نفلت 
المى 5 5 5 ل تدل القرينة على غير ذللك . ارة الترسة واك 
هدك : معهد الادارة العامة وكيل وزارة التربية والتعليم 


اغجلس : مجلس ادارة المعمهد 

الرئيس : رئيس الهلس 

المديسر : مديرعام الممهد 

الموظف : كل موظف أو مستخدم في المعهد 
الادةم ل 1 ل لؤسم 1 3 

7 ش في المملكة معهد يسمى ( معهد الادارة العامة ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذاتالاستقلال 
ْ 8 3 والمالي ٠‏ وله بهذه الصفة ان يقوم يجميع التصرفات القانونية با في ذلك تملك الاموال 
المنقولة » وابرام العقود والاقتراض وقبول الهبات والتبرعات والوصايا وحق التقاضي : وله ان 
ينيب عت في الاجر نات القضائية او لاني غرض آآخر النائب العام او اي محام ب وكله طلذا الغرض ٠‏ 
ب يكون مركز المعهد في عمان وله ان يؤسس فروعا في سائر انحاء المملكة 
الادة و أ ب 0 

يعار سن المعهد المسؤ وليات والصلاحيات اغيولة له يموجب احكام هذا القانون بالتعاون والتنسيق 

ديوان الموظفين والجامعات الاردئية ثلة واي وز شْ 3 

للم والجامعات الاردنية والمعاهد الموائلة واي وزارة او دائرة اومؤسسة رسمسية 
بال ب ل ١‏ ّ 0 

١‏ ول المعهد في التار بخ الذي يحدده مجلس الوزراء الى الجامعة الاردئية ليواصل تحقيق الاهداف 
1 والمهام والبرامج التدريبية المنصوص عليها ني هذا القائون 
المأدة همه - : 0 ش 

ة يهدف المعهد الى تطوير الادار © المستمر ثيالار دن خدمة نليطط التنمية الاقتصادية والاجتاعية عن طريق 
برامج التنمية الادارية الختلفة واعداد البحوث ا ١‏ 58 : 


لادارية ورم 2 8 5 
المحكومية وانخاصة , دارية وتقديم الاستشارات الادارية المؤسسات 


مدير عام دائرة الموازنه العامة 

ممثل عسن الجامعة الاردنية 

مثل عسن جامعة الير موك أعضساء 
مل عن النحاد الغرف التجارية 

مثل عن غرفة صناعة جمان 

مدير عام المعهد 

مثل عن الانحاد العام لنقابات العمال 


ب يجتمع الجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او 
بناء على طلب غخسة من اعضائه . 

ج ‏ يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او شغور منصبه . 

د - يكون اجتماع الجلس قانونيا اذا حضره سبعة أعضاء على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع أو 
بأغلبية الحاضرين » فاذا نساوت الاصوات يرجح الحانب الذي فيه الرئيس . 

ه ‏ للرئيس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة ضور جلسات الجلس دون ان يكون 
لهم حق النصويت ٠‏ ٌ 

و ينح كل من رئيس المجلس وأعضائه المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء بدل حضور عن كل 
جلسة يشترك فيها . 


المادة و - يتولى الجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية : 


. اقرار السياسة العامة للمعهد والاشر افعلى تنفيذها , 
ب اقرار الموازئة السنوية للمعهسد . 











ا او سود اع حا عو ا يو ا سي و ا 0 





١٠١١ 











ج - اقرار برامج المعهد ونشاطاته الختلفة ومتابعة تثفيذها . 

د - اصدار التعلييات الخاصه باللوازم والاشغال والامور المالية في المعهد بما ني ذلك مايتعلق منبا 
بتخصيص المنح والمكافات والاجور لاعداد البحوث الادار ية وتنفيل البرامج التدريبية وتقديم 
الحدمات الاستشارية وغيرها من نشاطات المعهد الختلفة , 

ه - اصدار التعليات الادارية والفئية وغيرها مما له علاقة بتنظيم سير العمل في المعهد بما في ذلكالبرامج 
والأستشارات والبحوث وسائر الانشطة والامتحانات الني يعقدها المعهد والشهادات التي بمنحها . 

و - ايفاد متدوبين عن المعهد لعضور المؤتمرات الأدارية والقيام بالزيارات العلمية في الخارج . 

زُْ - قبول اطبات والاعانات والمنح الدراسية . 

ج ايفاد المبعوثين للدراسة داخخل المملكة وخارجها 1 

ل قبول الدراسين والمتدريين من داخل المملكة وخارجها في برامج المعهد ونشاطائه . 

ى - ادارة أموال المعهد واستزارها , 5 

لك اقرار ميزائية المعهد وحسابه الدتامي . 

ل - اعداد مشاريع القوافين والانظمة اللياصة بالمعهد . 

. عقد وتنظيم المؤتمرات ذات العلاقة بمهام المعهد ونشاطاته والاشتراك فيها‎ -- ١ 

ن - ايةامور اخرى تتعاق بالمعهد . 


مادة  ٠١‏ يجرى التصديق على الموازئة السنوية المعهد من قبل رئيس الوزراء : 


مادة وآ - يكون للمعهد جهازه الفني والاداري الخاص من الموظفين والمستتخدمين والباحثين وهيئة التدريس 


من الاردنيين وغير الاردنيين. ويجرى انتقالؤهم وتعيينهم ونحديدر واتبهم وشروط استخدامهم والنظر 
5 قر قيامهم و علاواتهم وتقدير مكافام مر اعارتهم و تأدييهم وا انهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم 
وسار الامور المتعلقة بهم كو جب نظام خخاص يصدر يمقتضى هذا القانون . 

ب - يطبق نظام البعئات العلمرة المعمول به في الحكومسة على موظفي المعهد بما في ذلك قانون تنفيل 
الالتزامات المتعلقة بالبعثات العلمية . وتحقيقا هله الغاية بمارس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء 
وجنة البعثات العلمية المنصوص علبها في النظام والقانون الملذكورين . 


مادة ١‏ - المجلس تفويض بعض مسؤولياته وصلاحياته الى المدير . 


مادة ١1"‏ يعين ادير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس . 


اب - يشرط في من يعينهدير! عاما للمعهد ان يكون حاصملا على درجة الدكتوراه في مجال العلومالادارية 
او الدكتوراه في إحد التخصصات الاخرى ذات العلاقة بعمل المعهد مع خبرة لانقل في الخالتين 
عن خم سسنوات او حاصلا على درحة الماجستير في اي من تلك التخصصات مع خبرة لاتقل عن 
عشرة سئوات . 

34 في حالة لو منصب الممدير يعي المهلس بناء على تنسيب الرئيس احد موظفي المعهسد » او يعين 
شخصا من المؤسسات الحكومية او اللخاصة ليقوم باعمال المدير ويمارص. صلاحياته وذلك عن طريق 


اتاو اد الانتداب او العقد . وللمجلس ان يحدد مكافأة شهرية خاصة للقائم باعمال المادي 
بالاضافة الى راتبه الاصلي . 


تت 


٠ 2 5‏ ادارة شد 
ناد 14 -آ - يعقبر المدبر الرئيس التنفيذي للمعهد ويكون مسؤولا عن 20-0-6 


؟ ٠١"‏ 
لك 


ونهعلى وجهيضمن نحقيق اهدافه 


عتنضاه . وننتص المدير بالاضافةالى 
ا 00000 قتشاه . وص : 
ومهامه المتصوص عليها ي هذا القانون والانظمه البي تصدر ‏ 


5 1 0 
0 تنفيل السياسة الى يقررها المجلس والقرارات الصادرة عنه . 50006 
3 1 ٠ش‏ :دياأة المدلنة و تائعة فيا 
1 تنظيم البرامج والبحوث والاستشارات والانشطة اففتفة في المهد د بع 
م تمثيل المعهد في صملائه مع الغير 
0 الموازثة السنوية والحساب اللحتامي 
إعداد و ٍ 1 0 
: ااثر ب 0 حدود انخصصات المدرجة في الموازئة السنوية للاغراضض 
8- الرخيص ؟ 
" - توقيع العقود التي يبرمها المعهد . 
٠‏ اعداد التقرير السنوى عن المعهد . 5 
بم - تكليف من بتولى اعمال سكرتيرية مهاس من بين موظفي العهد ٠‏ 


المعهد وءعرضها على الجلس لاقرارهام 
اخصصة فا 


1 2 إس] نا 0 إلا نما 9 1 0 : كم 85 
الا مم ب ان يفوض انا من صلاحياته ا منتصوصس عليها ي هذا القانون و نظمة لصاد عقتضا 
٠.‏ ٍ 2 3 ل 


الى اي من موظفي الصئف الاول في المعهد . 
ض ت والصلاحيات الي يكلفه بها 
نات بعيئه افلس يقوم بالمسؤوليات والصلاحي : 
للادة ١6‏ يعاون المدير في مسؤولياتهواعماله نائبالمدير 4 اد م6 
ا مدير ويمارس جميع صملاحيائه في حال غيابه أو شغور منصبه . 


20 5 ب تسدد أي عجز 
الادة؟؟ ‏ تخصص الحكومة الاموال الكافية لموازئة المعهد لضمان استمراره في تحقيق اهدافه ومهامه و 


في موازنته السنوية . 
لمادة /إؤ . تتكون ايرادات المعهد وامواله من : - 
! - امخصصات التي ترصد له في الموازئة العامة . 


موارد *١‏ الجلس قبوها . 
ب المات والاعانات والمنح والوصاياواية موارد اخمرى يرى ا جلس 


ت الاجتبية والدولية فهموازئة المعهدوتصرف في 
نات الى يقرر المجلس قبوها من الحيئات الاجتبية والدواي 
للادة 14 - تدرج المننح والاعانات التي يقرر مجلس قبو 


الاغراض أل لخصصة لها وفقا للشروط ااني يحددها انجس , 
ا 0 اكامه ! القاذ ن:. 
لماه 19 -. مجلس الوزراء ان يصدر الانظمه اللازمة لتنفيل احكام هذا نو 


0 نظمة اللحالية لا بها الى 
المادة 7٠١‏ يلغى قانون معهد الادارة العامة رقم ( ١‏ ) لسنة .14014 وتعديلاته وتبقى الانظمة ية معموا 
المدى الذي لانتعارض فيه مع احكام هذا القانون ٠‏ 





يي جوتو 0 


9 











ل 





المادة آلا رئيس الوزراء والوزراء كل فيا بخصه مكافون بتنفيل احكام هذا القانون 


اما 


وزير 
العمل والانقماء والتعمير 


الدفا 
الدكتور قاسم الريماوي الشريف عبد الحميد شرف 


وزيسر وزير وزير وزير 
أ المواصلات التربيةو 5 الاشفال العامة المالية 
ِ حسن ابراهيم الدكتور محمد عضوب الزبن الدكتور محمد نوري شفيق معن أبو نوار سالم مساعده 
ش وزير دولة لشؤون رئاسة - :. : : : 
بر دوا" لشسؤون را وزيسر دولة وزيسر وزير الاوقاف والشؤون 
لوزراء ووزير الئل لشؤون رئاسة الوزراء دولة للشؤون الخارجية 
الجندس علي السحييات سليمان عرار قاس ل 


والمتدسات الاسلاءية 
- مروان القاسم كامل التسرى يف 
وذير السياحة والآشار وزير الشسؤون البلدية وه 
ووزير الصحة بالوكالة والقروية والبيثة الداخلية الام 
الدكتور موفق الفواز الدكتور جمال الشاعر 


الاعسلام 
الدكتور سعيد الئل 


وريو 00 وزير وزيسرة زير ش 
. الصنامة والتجارة التموين التنمية الاجتمامية 2 الثقافة والشباب 
تهندس علي النسور <١‏ الدكتور جواد العناني انعام المفتي طاهسر حكمت 





0 
امس س طلزل بعد الاطلاع على المادة ( 4 ) من قانون الدفاع لسنقه 198 
.- أب 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 198٠/8/18‏ 
5 1 5 الوزراء ووزير الخارجية تأمر بوذ النظا الآتي :- 
وزير 2 رئيس الوزراء ووزير الخارجي 0-7 
عمر التابلسي تجيدبٍ : 


لا ا 


نظام رقم (/419) لسنه يدل 





نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواثي 


الني وردت او ترد للاردن بقصد الرعي 


درم ىنعت اعتهم 


الادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام الغا نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت اوثرد للاردن بقصد ارعي 


لسئة 144٠‏ ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


الملدة ؟ - يلغى ( نظام رسوم التعداد عن المواشي 


1م10 
زيار وزير وزيسر 
العمل والإنشماء والتعيم العقدل الزراعة 
عمر النابلسي نجيب ارشيدات الدكتور قاسم الريماوي 
زير زير وزييدار 
وة المواصلات التربية والتعلد 


حسن ابراهيم الدكتور محمد عضوب الزبن محمد نوري شسفيق 
وزير دولة لشؤون رئاسة 
الوزراء ووزير الئتل 
الهندس علي السحيمات 


وزبر السياحه والآثار 


لة 
سليمان عرار 


وزير الشؤون البلدية 


يسر 
التروية والبيئة الداخلية 

زير الصحة بالوكال والقروية والبيا 

الدكتور موفق الفواز الدكتور جمال الشاعر علي البشي . 
سس سل 0 

وزين 
5230 خرن 
المهندس علي النسور الدكتور جواد العناني 0 


الني وردث او ترد للاردن بقصد الرعي رقم ”ا لسنة 1454 ). 


اكيس سطلاك . 


ئيس الوزراه ووزير 
الخارجية و 0 
الشريف عبد الحميد شرف 


زير دوا وزيسر 
لشؤون رئاسة الوزراء دولة للفؤون الخارجية 














ا ا ار ا 1 200 
تب ديه 
قرار رقم (1) لسئة و١‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسين القوانين 





1 بناء على طلب دوثة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ"4/11/17و ه الموافق 15/١4/1/ام‏ اجتمعالديوانالخاص 
بتفسير القواثين في مكتب رئيسيه لأجل تفسير كلمة ( الاجر ) الواردة في المادة الثانية من قانون الضمان الاجناعي 
ط لسنة 1510/4 وبيان ما هي المكاسباليتدخل في مدلول هذه الكلمة لأغراض هذا القانرن . وهل ان الكاسب 
امبينة في كتاب دذي العمل المؤرخ 4/1/14/ رقم 44/1/1١‏ المرفق بطلبالتفسير تدخل قي مفهوم الاجر أم لا؟. 

وبند الاطلاخغل كناب وزير العمل المشار اليه وتدقيقالنصوص القانونية يتبين أن المادة الثانية المطلوب تفسيرها 
عرفت كلمة ( الاجر ) لأغراض قانون الضمان الاجتّاعي رقم "١‏ لسنة 140/8 بأنه كل ما يححصل علية المؤمن علبه 

من مقأبل لقاء عمله طبقا لأحكام قانون العمل الساري المفعول . 

5 1 7 37 0 المشرع اعطى كلمة ( الأجر ) الواردة في قانون الغسمان الاجتّاعي ذات المدلول الحدد 

وبالرجوع لهذا القانون الأخير جد ان المادة النا 
صاحب العمل بموجب عقد عمل كتابيا كان | 

( الكقسيون ) او على اساس العمل بالقطعة , 


قد إستقر الفقه في يز ا 1 : 
وقد استفر الفقه في تفسير هذا التعريف على ان الاجر المقصود في احكام قانون العمل هو الاجر الثابت المقرر 


في العقد مضافا اليه المبالخ الم احاذت تعلاه لللسملد 
في ملا مسافا اليه المبالغ التي اجازت تعليات صاحب العمل او جرى العرف او نص القانون على اعتبارها جزءا 
من أجر العامل , 


نية منه نصت على أن لفظة ( الأجر ) تعني مايتقاضاه العامل هن 
و شفويا معبرا عنه بالتقد او بالعين او بحصة من الارباح او بعمولة 


ار المادة ١١م‏ من القانون المدني لسنة لإ/اة؛ قد نصت على ما يلي : ( تدخخل في اءجر العامل وتعتير جزءا 
وله ت والنسب المثوية والمد مار الخدمة: 1 1 ع 7 3 : : 
0 النح ومقابل الهدمة في الأعمال الني جرى العرف فيه| على منحها وتحسب 
فان ما يئر : 
ينبني على هذه النصوص وعلى الاجتهاد المستقر ان كلمة ( الآ > ١ل:‏ في قانون الضمان 
0 08 0 قر ( الآأجر) المنصوص عليها في قانرن الضمان 
١‏ - المبلغ المعين في العقد , 
ا باغ التي اجازت تعليات صاحب العمل اعتبارها جزءا من اجر العامل . 
م العمولات التي تدفع الى مستخدمي محال التجارية عن تمن ما بيبعونه 
4 - علاوات غلاء المعبشة الني نصرف للعمال أو عائلاتهم 5 
6 حق السكن المعطى للعامل بصفة دائمة سواء اكان عينا أو تدا : 
0 2000001 اصحاب الاعمال بدفعها للعوال كبالغ اضافية على الاجر اذا كانت مقرره في عفد 
0 و ير أو في عقد عمل مشترك أو جرى بها العرف حتى اصبح العمال يعتيروتبا 
جر وليس تبرعا. ويشترط لاعتبار هذه المنجزءا من الاجر بمقتضى العرف توافر الشرطين الثالبين: 


أ 50 
حمومية المنحة ودوامها واضطراد صرفها محرث مد 5 ا 
لبس دفم قيمة المندحة بطريقة اراد صرفها بحيث تعد حرية صاحب العمل في وقفها أو متعها . 


٠05 











٠‏ المكافات التي يقصد بها ادخال نوع من التغيير على مبلغ الاجر بحسب سو العمل ومقداره أو توفر صفة في 

العامل كألمامه بلغات اجنبية أو حصوله على مؤهل معين في فنه . 

م - النسب المثويه من الانناج ولو لم يدر امحل رحا على صاحبه اذا كان صاحب العمل والعامل قد اتفقا على ذلك . 

أما المكاسب الأخري التالية الوارده في طلب التفسير فلا تدخل في مفهوم الأجر وهي : 

أ بدل الانتقال او المواصلات اذ ان هذا البدل لايدفع مقابل جهد او عمل وانما هو مجرد تعويض عن نفقه , 
اما اذا نص عقد العمل على بدل الانتقال كجزء من الاجر فان هذا الديوان لاعلك صلاحية تفسير هذه 
النقطة لأن المحاكم قد اصدرت حكاً فسرت فيه هذه المسألة بأن اعتبرت البدل في هذه الحالة داخلا في 
مفهوم الاجر ( تمبيز حقوق رقم ؟؟ لسنة 474 المنشور على الصفحة 191 من مجلة التقابة ه116 ). 

ب الاجر الاضافي الذي بمحصل عليه العامل نظير اشتغاله وقتا اضافيا على الوقت المتفق عليه في العمّاد أو المعين 
في القانون لأن ذلك خارج عن نطاق العقد . 

ج- الوهبة وهي ما جرت اللغة الدارجة على تسميته بالبقشيشس الذي يدفعسه العملاء انفسهم وليس عاحب 
العمل الا اذا كان هناك نص في العقد المبرم بين الطرفين او تعليات العمل يقضي في اعتبار هذا البقشيثشس 
هو الاجر كله أو بعضه . 

د بدل التمثيل . 

ه ‏ بدل الضيافه . 

و مكافات اعضاء مجلس الاداره . 

ز- بدلات عضوية اللجان . 
ح - بدل العمل الخطر اذا لم يرد نص في العقد على خلاف ذلك , 


أما فيا يتعلق بعلاوة الميدان فان محكقة التمييز كانت قد اصدرت حكاً برقم الا لسئة 191/1 بشأن هذه 


إمسأله بأن اعتير تََ هذه العلاوة من الراتب الاساسي لغايات تقدير التعويض والمكافآه للعامل . 


وكذلك فائها اصدرت حكا برقم 5 لسنة 1956 وحكما آآحر برقم 4 لسنة 141/4 بشأن اللحصدني الارباح 


التي تعطى للعامل وليس للشريلك حيث قررت اعتبار حصة العامل من الارباح داخلة في مفهوم الاجر . 
كا ائها اصدرت حك برقم 778 لسنة 18194 بشأن الطعام بأن قررت ان بدل الطعام يعتبر من الاجر . 


وكذلك فأنها اصدرت حكها برقم لسنة 1197١‏ بشآن النسب المثويه من قيمة التوصيات التي تدفع للممثل 
التجاري لقَاء سعيه لدى العملاء بأن قر رت ان هذه النسب المثويه تعتبر اجرا عندما يكون الممثل التجاري تابعا لرب 


العمل ويعمل تحت اشرافه وضع لتعلياته . اما اذا “كان حرا لايمخضع لاشراف صاحب العمل فانه لايعتبر عاملا . 
ولا فان هذا الديوان لابملك صلاحية تفسير النصوص المتعلقة ذه الامور التي 
الاولى من المادة 18 من الدستور التي سلبته صلاحية تفسير النصوص التي فسرتها امحاكم . 
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها , 
قزارا صدر بتاريخ ٠‏ جمادى الثاني سئة 1١4٠٠١‏ الموافق ه/ه/:98١1 ٠‏ 


فقسو عفسو فمسسسر فشو رئيس التيوان الخاس 
مندوب وزارة العمل رليس ديوان التشريع ‏ عضو محكية التبييز الرئيس الثاني لحكمة بنفسي القوالين 
مدير الدائره القاثونيه . في رئاسة الوزياه 1 السيير ”' اليس الأول الممكبة 
بالمؤسسة. العامه للضهان : . للببيسزر 
الاجيّا : 
0 عيسى طماش فواز الروسان نهيب الرشدان موسى الساكت 





فسرتها احكمة عملا بالفقرة 











يي عدو عوسي سسا ا 





00 
سي يبي 

قانون نقابة انحامين المؤقت رقم ١6‏ لسنة 191٠‏ أو قانون 
يي يتعين مراعاتها بشأن المدد الي تعتبر مدة 
النص على أية قواعد أخرى تتعلق 


هو م يرد ني قانون نقابة انحامين رقم 5 لسنة 1و1 أو 
تقابة المحامين رقم ١‏ لسنة ١9909‏ أي نص يتعلق بتحديد القواعد /١‏ 
ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد . كا ان هذه القوانين جاءت خالية ايضا من 


1 /ا١١‏ ظ 
م" ١٠١‏ 
قرار رقم (4) لسنة ١م9١‏ 


31 
صادر عن الدروان اخاص لتفُسير القوانين 





1 بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء دكب 2 5 بتقاعد المحامين . 
0 بتفسير القوانين و ا رقم 1484/1/11 اجتمع الديوان انخاس وعلى بوء هذه النصوص ند ان واضع القانون في المادتين 1١9‏ و 1١١‏ من 
ْ 1917 وبيان مااذا كانتهذه الفقرة التي 58 00 00 3 الاجياعي للمحامين النظامبين لسن | لنة 1497 قد أضفى المشروعية على نظام تعد الحامين لسنة +141 المطلوب تفسيره 
قانونتقابة لحامنالنظامين رقم ١‏ لسنة 0 00 3 0 إغإناة 0 امحاكم الاردنية والفلسطينية قبل نفاذ الأحرال لني م يد يشا نص عغالش في لقتو اكور . 
أنه الف للقانون لأنها تجعل للنظام أر رسة للمهنةلاغراض التقاعدهي فقرة قانونية يتعينالعمل با!] ما مالف احكام قوائين النقابة المشار اليه آنفا فيا يتعلق بأحكام التقاعد . 
يا 2 م قوانين الثقابة المشار اليه الها فيا ؛ 0 
المادة 15 من هذا النظام الذي يز إحتساب مدة تعاطي المهئة 
مدة ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد اذا 
اعمالا لحم القانون الذي اضفى عليه 


قانون نقابة ا محامين الاخير رقم ١١‏ 
واعتير احكامه قانونية وسارية 


المفعول وذلك في جميع 
وحيث اله لم يرد في النظام الملكور 
وبعد الاطالت 002 فان ما ينبني على ذلك ان نص الفقرة الخامسة من 

: على كتاب نقيب المحسامين ف 3 
7 القانونية يتبين 7 تبب اتحسامين الموجه لرئيس الوزراء بتساريخ 148٠/9/76‏ وتدقيق النصوص ١|‏ أمام اك الاردنية والفلسطينية قبل نفاذ قانون انحامين رقم "١‏ لسنة 
5200 : دفع عنا الحامي الرسوم المستحقة لصندوق التقابة يعتبر نص واجب التطبيق 

- ان البند الثاني من الفقرة ( أ) من المادة "لا م قاو ن اجام" النظام ٠‏ المشروعية كما اسلفنا . 

من الادة ”لا من قانون انحامين النظاميين رقم ١١‏ لسئة 1455 اجازت وضع نظام 


لتقاعد اجام" امه 53 : 
مين يؤمن بدل تقاعد وضان أججج 0 
55 تاعي لهم . هذا ما نقرره في تفسير النقطة المطلوب تفسيرها . أ 
- بالاستئاد لمذه المادة وضم زد 57 55 
0 0 وضع نظام التقاعد والضمان الاجتّاعي المحامين النظامبين لسنة 197٠١‏ وقد نصت الفقرة 
من المادة ١4‏ منه عل أن مدة 3 1 : 53 َ تأرط ه رجت سئة 1509 الموافق 1980/8/19 ٠‏ 
000 00 00 تعاطي المهئة امام الحا الاردنية والفلسطينية قبل نفاذ قانون المحامين قرارا صدر بتاريخ ه رجب سنة 14٠٠‏ الموافق 
16١ 0‏ تعتبر مدة ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد اذا دفم ع٠‏ 50 
لصندوق الثقابة وامليزانة . عراض التقاعد اذا دفع عنها المحامي الرسوم الممتحقه 0 عقو رو عمو رئيس الديوان الخاص 
50 بتفسير القوانين 
-_ ان قانون نقابة الحا 000 000 5 5 3 0 5 واه 7 . 5 
0 0 0 المؤقت رقم 8 لسئة 11٠‏ الذي حل محل قاثون لمحامين رقم 1١‏ لسئة 493ة! مندوب وزارة العدل رئيس ديوانالتشريعح ‏ عضو معكدة الرئيس الثاني لحكمة الرئيس الاول حكلة 
0 لفقرة الثآنية من المادة 4/! منه على وجوب وضع نظام تقاعد وضمان اجة 0 كا نم الفنشى في الوزارة في رئاسة الوزراء التمييز التمييز العمييز 
دة ٠١4‏ على ان الانظمة الصادرة قتشم قال ن 0 جتاعي للمحامين . ها نص أي عودة الله الشناة عيسى طياث فوزز الروسان ‏ نجيب الرشدان توي النااقت 
بمقنضى قانون المحامين رقم ١١‏ لسلة 1455 تعتبر انظمة قانونية 3 5 0 1 
ل 


وسارية المنعول . 


4 أن قانون ثقابة الحامين رة 5 
٠‏ < هلامنهعقى كم دوين الذي حل حل قانون الثقابة رقم ١١‏ لسنة 1910٠‏ قد نص في المادة 

3 2 امة اللازمة لتنفيذ احكا م الخ 5 

نظام تقاعد المحامين والنممان الاجتراعي . مه وعلى الأخص الانظمة امبينة في هله المادة ومن ضمنها 3 





كا نص في المادة جنر : مره ايحت 
منه على أن كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذ هذا القازون تبقى سارية المفعول وذلك قي كد : 


جميع الا 5 
جميع الاحوال الي لم يرد بشأنرسا نص عمال هذا القسانون وبصورة 
رواتب التقاعد . اجن “ارين نايرد وبصورة خاصة على ما يتعاق بتسوية وصرف 





وكذلك نص ف المادة ١٠١‏ مئه عا اد 
ن في لكادة 1١١‏ منه على انه مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة تعتبر الانظمة الصادرة بمقتفى 


قانون الحامين رقم ١١‏ أسئة 
مم0 سنة 1455 وجميع ما طرأ عليها من تعديلات قانونية سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى ٠‏ 





